                       الفصل السابع واقرار المحكمة ذات الطابع الدولي :

                                        قراءة قانونية

                                       بقلم ﺇميل عون*
ورد نص هذا الاختصاص الخطير من اختصاصات مجلس الامن في الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة (المادة 39 الى المادة 51 ) ، وهو يعطي هذا المجلس ، خلافا" للفصل السادس، سلطة اصدار قرارات ملزمة ينتج منها الحق في اتخاذ تدابير القوة والقمع في حالة وقوع تهديد للسلم او اخلال به، او عمل من اعمال العدوان ، وذلك بهدف "حفظ السلم والامن الدولي او اعادته الى نصابه " على حد تعبير المادة 39 . 

لا شك انه كان من الاصح لغويا" الحديث عن "السلم والامن الدوليين" بدل من "السلم والامن الدولي"، خصوصا"ان النسخة الفرنسية للميثاق مثلا" تستعمل صيغة الجمع                 paix et sécurité internationales،
 فالسلم والامن (الدوليان) هما مسألتان متلازمتان ، وكل منهما هو ضروري للآخر ،

 وعدم توافر احدهما يعني فقدان الآخر،  فالسلام العالمي لا يتحقق من دون امن دولي حقيقي، والامن الحقيقي لا يستتب من دون ارساء محكم لمقتضيات السلام الاممي .
ان دراسة احتمال اقرار المحكمة ذات الطابع الدولي، المتعلقة باغتيال رئيس الوزراء سابقا" رفيق الحريري تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة، ضرورية في ظل احتدام الجدل القانوني على مستوى المؤسسات الدستورية اللبنانية، مع العلم ان مجلس الامن لم يسع مطلقا" 

* محام واستاذ جامعي                  (نشرت هذه الدراسة في جريدة "النهار" عدد 22976 بتاريخ 17/4/2007 ص 8 )
الى تفعيل احكام الفصل السابع على المثل اللبناني خلال الحرب الاهلية بين 1975 و1990

على رغم ما شهدته من احداث دامية ودراماتيكية، وخصوصا" وعلى سبيل المثال لا الحصر، 

غداة اغتيال رئيس الجمهورية  المنتخب بشير الجميل في ايلول 1982، وحرب الجبل في صيف 1983 التي شهدت مجازر جماعية سقط فيها ما يقارب 3000 قتيل ، وعند اجتياح القوات العسكرية السورية للمناطق الخاضعة للجيش اللبناني بامرة رئيس الحكومة الانتقالية ميشال عون في تشرين الاول 1990 واستعمال سلاح الطيران للمرة الاولى، في حين ان اساطيل الامم المتحدة الجوية والبحرية تحركت بقوة وفاعلية تنفيذا" للفصل السابع غداة غزو القوات العراقية للكويت في شهر آب من العام نفسه . 

من هنا، سنعالج مسألة تحديد اختصاص مجلس الامن في المحافظة على السلم والامن الدوليين في ضوء احكام الفصل السابع من الميثاق (اولا") ، ومن ثم سنبحث في مدى انطباق هذا الاختصاص على مفهوم السلم الوطني الداخلي، خصوصا" على الحالة اللبنانية الراهنة (ثانيا"). 

اولا"، بالنسبة الى تحديد اختصاص مجلس الامن في حالات تهديد السلم او الاخلال به،   او  وقوع  العدوان

تنص المادة 39 من الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة على ان مجلس الامن هو الذي يقرر ما اذا كان قد وقع، هو تهديد للسلم او اخلال به او عمل من اعمال العدوان، ويقدم توصياته في ذلك، او يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير لحفظ السلام والامن الدوليين او اعادتهما الى نصابهما.

 تفيد مراجعة هذه المادة ان مجلس الامن هو صاحب اختصاص مطلق في تحديد ما يعد تهديدا" للامن والسلم او اخلالا" بهما، وفي تحديد معنى العدوان وتعيين المعتدي والمعتدى عليه ، كما يتمتع بسلطة تقديرية واسعة في تكييف الوقائع المعروضة عليه .

ان عدم وجود تحديد دقيق لنطاق تطبيق هذا النص ينتج منه غياب اية معايير موضوعية لتحديد معنى تهديد السلم والامن الدوليين او الاخلال بهما، مع العلم ان ما يصدر عن المجلس من تدابير تعتبر قرارات ملزمة للدول .

من هنا، يتضح ان مجلس الامن يبت بكل قضية على حدة مرتكزا" بشكل اساسي على الاعتبارات السياسية لكل حالة ، من غير ان يستقر حتى تاريخه على معايير قانونية موضوعية

 يتم على اساسها الفصل في ما اذا كان قد وقع تهديد للسلم او اخلال به ام عمل من اعمال 
العدوان . 

لا شك في ان تطبيق احكام الفصل السابع مرتبط عضويا" بتوافر الحد المقبول من التفاهم بين الدول الكبرى ذات المقاعد الدائمة في مجلس الامن وبمدى توافق مصالحها ، خصوصا" ان الميثاق قد عهد الى هذا المجلس ممارسة الاختصاص الرئيسي في منظمة الامم المتحدة في المحافظة على السلام والامن الدوليين، وتاليا" وسندا"الى نظام التصويت في المجلس ، لا يمكن ان يصدر
 قرار بهذا الشأن لا يحظى بموافقة هذه الدول . 

مما يعني ان اقرار اية مسألة مطروحة تحت الفصل السابع يرتبط اساسا" بالعلاقة القائمة 
بين الدول الخمس الكبرى، وخصوصا" على المستوى السياسي ، وتتأثر مباشرة" بوضع التوازن القائم فيما بينها من جهة، وبينها وبين سائر دول العالم  من جهة اخرى .
هذا ما رسمته نتائج الحرب العالمية الثانية كمشهد سياسي جديد للعالم، مع التذكير انه بعد انتهاء الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفياتي الشيوعي في 1989، مالت الآحادية الاميركية اكثر فاكثر، الى مماشاة مجلس الامن عندما يقرّ بالخطوط العامة لسياستها، كما حصل في حرب الخليج الاولى في كانون الثاني 1991 ، والى تجاوز وجوده، وخصوصا" منذ احداث 11 ايلول 2001، عندما لا يلبي تصورها للامن العالمي ،كما حصل في آذار 2003 عندما اجتاحت القوات الامريكية والبريطانية، خارج اطار مجلس الامن، الاراضي العراقية، منتهكة"، بحسب اعتراف الامين العام السابق كوفي انان،  ميثاق الامم المتحدة .
وهنا نسأل هل يختلف السلم والامن الدوليان عن السلم والامن الداخليين (او الوطنيين) ؟

ثانيا"، بالنسبة  الى تحديد اختصاص مجلس الامن في ما يتعلق بالنزاعات الوطنية الداخلية

هنا يطرح السؤال عما اذا كان موضوع المحكمة المتعلقة باغتيال رئيس الحكومة سابقا"

 رفيق الحريري هو شأن لبناني داخلي ولا يحق تاليا" للامم المتحدة التدخل في المسائل التي تعتبر من صميم الاختصاص الداخلي للدول . لا شك في ان المقصود بالسلم والامن الدوليين هو السلم الدولي فقط ، اي السلم بين الدول ، وتاليا" يختلف الامن الدولي عن الامن الوطني والداخلي. 

من هنا، لا تختص الامم المتحدة من حيث المبدأ، وسندا" للفقرة السابعة من المادة الثانية من الميثاق، باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على السلام الداخلي للدولة التي تعتبر من صميم اختصاصها الداخلي ، فمن الطبيعي ان يترك لكل دولة ذات سيادة الصلاحية للمحافظة على امنها واستقرارها داخل اراضيها من غير ان تسمح لاحد بالتدخل في شؤونها الداخلية .

 ويقود هذا المنطق القانوني الى حد اعتبار الثورات والاضطرابات والصراعات الاهلية داخل الدولة خارجة عن اختصاص منظمة الامم المتحدة . وقد عرّف الفقيه جورج تينيكيبيس الحرب الاهلية بأنها تطاحن بين سلطتين سياسيتين قائمتين ولا سلطة اعلى قادرة على الفصل بينهما . ولكن خطورة الفصل السابع تظهر ايضا" على هذا المستوى، اذ تشير المادة 2 فقرة 7 نفسها على ان احكام هذا الفصل تشكل الاستثناء الوحيد للمبدأ المطروح في متنها، اي لمسألة عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدولة .
بمعنى ان السلطة الاستنسابية لمجلس الامن المكرسة في الفصل السابع من الميثاق تمكّنه  من الاستنتاج، انه في حالة معينة، يكون حفظ الامن الداخلي لازما" وواجبا" لحفظ السلام والامن الدوليين ، اذ قد تشكل الحرب الاهلية في دولة ما مثلا"، مؤشرا" خطرا" يمثل تهديدا" مباشرا" للاستقرار الاقليمي وحتى الدولي  . فلا شيء يمنع مجلس الامن قي قضية اغتيال الرئيس الحريري من انشاء المحكمة ذات الطابع الدولي تحت الفصل السابع، اذا اعتبر ان مؤسسات لبنان الدستورية غير قادرة على تنفيذ الالتزامات المتوجبة عليها بموجب قرار مجلس 

الامن رقم 1664 الصادر في اذار 2006 والذي قضى بإنشاء هذه المحكمة، وان عدم انشائها قد يزعزع السلم في لبنان ويؤدي الى حرب داخلية قد تأخذ ابعادا" طائفية ومذهبية وحتى قومية، وتهدد بامتدادها الاستقرار والامن الاقليميين .

 لذا يصبح حكما" حفظ السلم الداخلي من مقاصد هيئة الامم المتحدة ، واساسا" لتدخلها عندما ترتئي  ان النزاع الداخلي قد يتجاوز النطاق الوطني وينتج منه نشوء وضع يهدد المحافظة على السلم والامن الدوليين . 

يبقى نهاية" ان نشير الى انه عمليا"، ليس بالامر اليسير اقرار المحكمة ذات الطابع الدولي تحت الفصل السابع ، لان ذلك مرتبط بوجوب اقتناع الدول المصنفة عظمى والتي تتمتع بحق 
الفيتو ، باستثناء الولايات المتحدة وفرنسا، بمدى صوابية اللجوء الى الفصل السابع ومدى توافق هذا الامر مع مصالحها، خصوصا" انه حتى تاريخه، لم  يتم التداول جديا" بهذا الامر
 في مجلس الامن ، ولاحتى في كواليس الامم المتحدة .

المراجع :
· نص ميثاق الامم المتحدة
· عبد العزيز سرحان، الوسيط في التنظيم الدولي
  Goodrich and Simons, The UN and the maintenance of international          _ 
        peace and security             
-         Georges Ténékibés, L'élaboration de la politique étrangère des Etats et leur sécurité          
PAGE  
2

